
 
 

 اقتراح قانون 
 111تعدیل البند (ه) من المادة  یرمي إلى
 112مادة فقرة الثانیة من الوال

 من قانون أصول المحاكمات الجزائیةّ
 

 المادة الأولى: 
 2/8/2001تاریخ  328من قانون أصول المحاكمات الجزائیةّ رقم  111یعُدَّل البند (ه) من المادة 

 التالي:وتعدیلاتھ، لیصُبحِ على الشّكل 
 التحقیXXق قاضXXي علیXXھ یحظXXر التXXي بعLLض الأنشLLطة المھنیLLةأو  المھXXن بعض ممارسة عدم -ه  «

إذا كLLان الفعLLل المنسLLوب إلLLى المLLدعى علیLLھ ناشLLئاً عLLن  المراقبXXة مXXدة طیلXXة ممارسXXتھا
ولا یشLLمل ھLLذا البنLLد المھLLن الحLLرّة المنظمLLّة  ،ممارسة المھنة ذات الصLLّلة أو بمعرضLLھا
ممارسLLة أي مLLن أنشLLطتھا خاضLLعاً المنع مLLن بقانون بحیث یبقى المنع من مزاولتھا أو 

 .»في جمیع الأحوال للقوانین الخاصّة بھا
 

 المادة الثانیة: 
تXXاریخ  328مXXن قXXانون أصXXول المحاكمXXات الجزائیXXّة رقXXم  112تعXXُدَّل الفقXXرة الثانیXXة مXXن المXXادة 

 : صبحِ على الشّكل التاليلتُ وتعدیلاتھ،  2/8/2001
 یXXامأ ثلاثXXة خXXلال فXXي ،العامXXة النیابXXة راي استطلاع بعد ،طلبھ في یبت نأ التحقیق قاضي على«

وإلا اعتبLLُِر عLLدم البLLتّ بLLھ خLLلال المھلLLة  التحقیXXق دائXXرة قلXXم فXXي تسXXجیلھ تXXاریخ مXXن كثXXرالأ علXXى
 .»المذكورة قراراً ضمنیاً بردّ الطلب

 
 المادة الثالثة:

  یعُمَل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
 

  ة بولا یعقوبیانالنائب                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الموجبةالأسباب 
 مھمXXا ،التحقیق ضيمن قانون أصول المحاكمات الجزائیةّ قد أجازت لقا 111المادة ت لما كان

 علیXXھ المXXدعى توقیXXف عXXن یسXXتعیض نأ ،العامXXة النیابXXة رأي اسXXتطلاع وبعXXد ،الجXXرم نXXوع كXXان
 ضXXروریة یعتبرھXXا التي الموجبات من كثرأ أو بموجب لزامھوبإ ،القضائیة المراقبة تحت بوضعھ

 التحقیXXق قاضXXي علیXXھ یحظXXر التXXي المھXXن بعXXض ممارسXXة عXXدم«، ومXXن ضXXمنھا المراقبXXة نفXXاذلإ
 .وفق ما ورد في البند (ه) من تلك المادة »المراقبة مدة طیلة ممارستھا

نتیجXXة ولمXXا كانXXت الصXXیغة المُطلقXXة التXXي أتXXى بھXXا ھXXذا البنXXد قXXد أثXXارت العدیXXد مXXن الإشXXكالیاّت 
ولا سXXیمّا  ( محXXامِیْن، أطبXXاء، مھندسXXِیْن.... )،المنظَّمXXة بقXXانون ةتطبیقھا على أصحاب المھXXن الحXXرّ 

قضاة التحقیق لأحكامھا، وھXXو مXXا أثXXار اعتXXراض بعض على المحامِیْن نتیجة التفسیر الذي اعتمده 
مXXن قXXانون  111المXXادة  أن مُعتبXXِرةنقXXابتيَْ المحXXامِیْن فXXي بیXXروت وطXXرابلس فXXي أكثXXر مXXن مناسXXبة 

مھنXXة المحامXXاة لھXXا قXXانون أصول المحاكمات الجزائیةّ لا تنصرِف إلى المھن المنظمّة بقXXانون وأن 
یتقدَّم في التطبیق على أي قXXانون عXXام آخXXر بمXXا فXXي ذلXXك قXXانون أصXXول المحاكمXXات  خاص یرعاھا

 حصXXراً  لدى نقابة المحXXامین بالمجلس التأدیبيممارستھا ھو عقوبة منوطة وإن المنع من  الجزائیةّ
لاتXXھ وإن وتعدی 1970/ 11/3تاریخ  8/1970ماة رقم من قانون تنظیم مھنة المحا 99سنداً للمادة 

النقابXXة یمُثِّل افتئاتاً على صلاحیات  –وھو قضاء ظن ولیس قضاء حكم  –إیلاءھا لقضاء التحقیق 
 على جمیع المھن الحرّة المنظَّمة بقانون. ومجالسھا التأدیبیة، وھو ما ینسحِب بطبیعة الحال

مXXن قXXانون أصXXول المحاكمXXات  111ولمXXا كXXان نظXXام المراقبXXة القضXXائیةّ المُكXXرَّس فXXي المXXادة 
د أصلاً من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الفرنسي  إلا أن نصوص ھذا الأخیXXر الجزائیةّ مُستمَّ

من المXXادة  12فنصَّت البند ق بالمنع من ممارسة المھن ولا سیمّا فیما یتعلَّ جاءَت أكثر تحدیداً ودقةّ 
 منھ على ما یلي:  138

«12°	Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle 
ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des 
responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à 
redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité 
concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge 
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le 
pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les 
conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le 
conseil de l'ordre statue dans les quinze jours   »;  

بعXXض الضXXوابط التXXي فرضXXھا المشXXترع الفرنسXXي وجXXود ولمXXا كXXان یسXXُتفاد مXXن الXXنص أعXXلاه 
 ومنھا: 

 دون أن یشXXXمَل بعXXXض الأنشXXXطة ذات الطبیعXXXة المھنیXXXة  قتصXXXِر علXXXىأن المنXXXع ممكXXXن أن ی -
ً  یطXXالبكاملھXXا ، أي أنXXھ یمكXXن أن  المھنXXة  نأ دون المھنیXXة علیXXھ المXXدعى نشXXطةأ مXXن جانبXXا
 .مھنتھ كامل الى ینسحب

إذا كXXان الجXXرم المنسXXوب إلXXى المXXدعى علیXXھ حاصXXلاً أثنXXاء أن ھXXذا المنXXع لا یفXXُرَض إلا  -
 .ممارسة تلك الأنشطة أو بمناسبتھا

فإن الأمر یحXXُال إلXXى مجلXXس النقابXXة المخXXتص  المحامي أنشطة أنھ إذا كان ھذا المنع یطال -
 مھنة المحاماة.  أنشطة لھ وحده أن یمنع المحامي من ممارسةالذي 

الإطXXار  ھXXذاواستئناسXXاً بمXXا سXXنھّ المُشXXترع الفرنسXXي فXXي  ولما كان یقتضي فXXي ضXXوء مXXا تقXXدَّم،
المحاكمXXات الجزائیXXّة  مXXن قXXانون أصXXول 111تعدیل البنXXد (ه) مXXن المXXادة ، على النحو المُبیَّن أعلاه

  مXXن ناحیXXة مُقابلXXِة وترُاعXXي مXXن ناحیXXة بغیXXة وضXXع ضXXوابط وشXXروط تحُقXXِّق الغایXXة المطلوبXXة منXXھ



صXXلاحیات النقابXXات والأجھXXزة النقابیXXة لأصXXحاب المھXXن الحXXرّة المنظمXXّة بقXXانون ومXXا تؤمّنXXھ مXXن 
تلك الضXXمانات مع بصورة مُتعارِضة التوسُّع بھ  دون إساءة التفسیر و وھو ما یحوْلضمانات لھم 

 .النصوص القانونیةّ الأخرىومع 
مXXن قXXانون أصXXول المحاكمXXات الجزائیXXّة قXXد فرضXXَت أصXXولاً خاصXXّة  112ولمXXا كانXXت المXXادة 

بفرْض المراقبة القضائیةّ، بحیث أوجبتَ أن یطلب المدعى علیھ رفع للطعن بقرار قاضي التحقیق 
 من قبِلَ قاضي التحقیق خلال ثلاثة أیام علXXى الأكثXXربھذا الطلب لبتّ على أن یتم االرقابة عنھ أولاً 

علXXى أن یكXXون قXXراره قXXابلاً ، بعXXد اسXXتطلاع رأي النیابXXة العامXXةوذلXXك ، من تاریخ تسXXجیلھ فXXي قلمXXھ
النص أنھ لم یعXXُالجِ حالXXة عXXدم مراعXXاة مھلXXة للإستئناف أمام الھیئة الإتھامیة، إلا أنھ یلاُحَظ في ھذا 

وھي ثغرة تنال من حقوق المدعى علیھ الذي یبقXXى طلبXXھ معلَّقXXاً إلXXى وقXXت الثلاثة أیام للبت بالطلب 
طریXXق الطعXXن اسXXتئنافاً أمXXام الھیئXXة الإتھامیXXة تبعXXاً إلى  اللجوءقد یطول في ھذه الحالة دون إمكانیة 

تحقیXXق بXXردّ طلبXXھ، وبالتXXالي فإنXXھ یقتضXXي سXXدّ ھXXذه الثغXXرة صXXریح عXXن قاضXXي ال لعدم صدور قXXرار
المذكورة بحیث یعَُدّ عدم البت بالطلب ضمن مھلة الثلاثة أیXXام  112بتعدیل الفقرة الثانیة من المادة 

ه عنھا قراراً ضمنیاً بXXردّ الطلXXب ممXXا یتXXُیح للمXXدعى علیXXھ اسXXتئنافھ أمXXام الھیئXXة الإتھامیXXة سXXنداً  المنوَّ
    لثة من نفس المادة.  للفقرة الثا

     نا اقتراح القانون المُرفقَ.دْ دَ ولما كُناّ لأجْل كل ذلك قد أعْ 
 
 لذلك

 .المُرفق ربطاً على أمل مناقشتھ وإقرارهباقتراح القانون  فإننا نتقدَّم
 

 النائبة بولا یعقوبیان                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 جدول مُقارنة
 التعدیل المُقترَح النصّ الحالي النصّ موضوع الإقتراح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مLLن  111البنLLد (ه) مLLن المLLادة 
قLLLLLLانون أصLLLLLLول المحاكمLLLLLLات 

 جزائیةال

 كXXXان مھمXXXا ،التحقیXXXق قاضXXXيل
 اسXXXتطلاع وبعXXXد ،الجXXXرم نXXXوع
 نأ ،العامXXXXXXXXXXXXة النیابXXXXXXXXXXXXة رأي

 المXXدعى توقیXXف عXXن یسXXتعیض
 المراقبXXXة تحXXXت بوضXXXعھ علیXXXھ

 أو بموجXXب لزامھ، وبإالقضائیة
 التXXXXXي الموجبXXXXXات مXXXXXن كثXXXXXرأ

 نفXXXXXXاذلإ ضXXXXXXروریة یعتبرھXXXXXXا
 .المراقبة
 :منھا
 .... -أ
 ..... -ب
 .... -ج
 .... -د
 بعXXXض ممارسXXXة عXXXدم -ه

 یحظXXXXXر التXXXXXي المھXXXXXن
 التحقیXXق قاضXXي علیXXھ

 مXXXدة طیلXXXة ممارسXXXتھا
 .المراقبة

 كXXXان مھمXXXا ،التحقیXXXق قاضXXXيل
 اسXXXتطلاع وبعXXXد ،الجXXXرم نXXXوع
 نأ ،العامXXXXXXXXXXXXة النیابXXXXXXXXXXXXة رأي

 المXXدعى توقیXXف عXXن یسXXتعیض
 المراقبXXXة تحXXXت بوضXXXعھ علیXXXھ

 أو بموجXXب لزامھ، وبإالقضائیة
 التXXXXXي الموجبXXXXXات مXXXXXن كثXXXXXرأ

 نفXXXXXXاذلإ ضXXXXXXروریة یعتبرھXXXXXXا
 .المراقبة
 :منھا
 .... -أ
 ..... -ب
 .... -ج
 .... -د
 بعXXXض ممارسXXXة عXXXدم -ه

بعLLLLLLLLLLض المھXXXXXXXXXXن أو 
 التXXي الأنشطة المھنیة

 قاضXXXXي علیXXXXھ یحظXXXXر
 ممارسXXXXXXتھا التحقیXXXXXXق
إذا المراقبXXة  مXXدة طیلXXة

كLLان الفعLLل المنسLLوب 
إلLLLLLى المLLLLLدعى علیLLLLLھ 
ناشLLLئاً عLLLن ممارسLLLة 
المھنLLة ذات الصLLّلة أو 

ولا یشLLمل ، بمعرضLLھا
ھذا البند المھن الحرّة 
المنظمLLLLLLLLLّة بقLLLLLLLLLانون 
بحیث یبقى المنLLع مLLن 
مزاولتھا أو المنع من 
ممارسLLLLLLLLLة أي مLLLLLLLLLن 
أنشLLLLLLLLطتھا خاضLLLLLLLLعاً 
 للقوانین الخاصLLّة بھLLا
 .في جمیع الأحوال

 
 
 
 
 

 112الفقرة الثانیة مLLن المLLادة 
مLLن قLLانون أصLLول المحاكمLLات 

 تحXXت الموضXXوع علیXXھ لمدعىل
 یطلXXXXب نأ القضXXXXائیة المراقبXXXXة

 .عنھ الرقابة رفع
 

 یبXXت نأ التحقیXXق قاضXXي علXXى
 يرأ اسXXتطلاع بعXXد ،طلبXXھ فXXي
 ثلاثXXة خXXلال فXXي ،العامXXة النیابة

 تحXXت الموضXXوع علیXXھ لمدعىل
 یطلXXXXب نأ القضXXXXائیة المراقبXXXXة

 .عنھ الرقابة رفع
 

 یبXXت نأ التحقیXXق قاضXXي علXXى
 يرأ اسXXتطلاع بعXXد ،طلبXXھ فXXي
 ثلاثXXة خXXلال فXXي ،العامXXة النیابة



 تXXXاریخ مXXXن كثXXXرالأ علXXXى یXXXامأ الجزائیة 
 .التحقیق دائرة قلم في تسجیلھ

 
 
 
 

 مXXXامأ سXXXتئنافالإ قXXXراره یقبXXXل
 للاصXXول وفقXXا الاتھامیXXة الھیئXXة
 قXXرارات اسXXتئناف فXXي المتبعXXة
 .التحقیق قاضي

 تXXXاریخ مXXXن كثXXXرالأ علXXXى یXXXامأ
 التحقیXXق دائXXرة قلXXم فXXي تسXXجیلھ

وإلا اعتبُرِ عدم البLLتّ بLLھ خLLلال 
المھلة المذكورة قLLراراً ضLLمنیاً 

 .بردّ الطلب
 

 مXXXامأ سXXXتئنافالإ قXXXراره یقبXXXل
 للاصXXول وفقXXا الاتھامیXXة الھیئXXة
 قXXرارات اسXXتئناف فXXي المتبعXXة
 .التحقیق قاضي

 
 النائبة بولا یعقوبیان

 


